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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

9/47 
لعام  2/2025ل/د/ 6044

 ه 1447
هـ، الموافق 17/3/1447

 م09/9/2025

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل/ 3982
 ه 1447

الموافق  هـ11/05/1447
 م02/11/2025

 ةنيمد

 التصنيف الموضوع  

 اكتتاب

 الوقائع

ي أن خلتت   
 
ي منازعات المدعي ص وقائع هذه الدعوى ف

 
 الأوراق المالية بلائحة تقدم إلى لجنة الفصل ف

ي متضمنة  دعوى
 
كة أنه اكتتب ف بناءً على  ( ريال،60,000إجمالىي قدره )المدع عليها الأولى بمبلغ الشر

ي للاكتتا سويق المدعت
لنظام السوق المالية ولائحة  ا اكتشف مخالفة المدع عليهموأنه ، بعليه الثان 

ي منازعات الأوراق المالية رقم )ن عالصادر  بموجب القرار أعمال الأوراق المالية 
 
( وتاري    خ --لجنة الاستئناف ف

داد المبالغمحل الدعوى إبطال العقد وطلب  . (--)  وإلزام المدع عليهما بالتضامن، ةالمدفوع ، واستر

ي لحقت به.  بتعويضه عن
ار التر  الأض 

ظرت وقد    
ُ
ي  الفصل لجنة قرار  بشأنها  وصدر  الدعوى، ن

 
 2/2025ل/د/ 6044رقم المالية  الأوراق منازعات ف

ي هـ1447لعام 
:  ، القاض  ي

 بالآنر

: بطلان "
ً
كة و  بي   المدعي  ‘طلب الاكتتاب’أولا  . لأولىعليها االمدع الشر

: إلزام 
ً
كة ثانيا  قدره ستون ألف ) يها لالمدع عالشر

ً
 ( ريال. 60,000الأولى بأن تدفع إلى المدعي مبلغا

: رفض ما عدا ذلك من طلبات
ً
 ". ثالثا

بلِغ المدعي    
ُ
 عليه،  بمذكرة استئناف هوكيل تقدم (--)، وبتاري    خ (--)بنسخة من القرار بتاري    خ  وأ

ً
طعنا

: تضمن ي
 ت الآنر

ي منازعار لجنر إلى قرة إشا"
 
ي  هـ1447لعام  2/2025ل/د/ 6044 ات الأوراق المالية رقمة الفصل ف

 
الصادر ف

كة الضد المقامة من المدعي  (--)الدعوى رقم  ي و  المدع عليها الأولىشر
ي المدع عليه الثان 

 
، والصادر ف

اضية على(--)تاري    خ  : للسبب ال ككور، وذل القرار المذ ؛ فإننا نتقدم إليكم بهذه اللائحة الاعتر  تالىي
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ي 
 
ار المادية  واستقراء النصوص النظامية: يب  التسبالخطأ ف لم يتم الحكم بتعويض المدعي عن الأض 

ي تكبدها نتيجة مخالفة المدع عليهما بالطرح المخالف، وذلك رغم وضوح نظام المعاملات 
والمعنوية التر

المعاملات حيث نص نظام  ات الكسب،و لشامل لفي والمعنوي واالمدنية وترسيخه لمبادئ التعويض الماد

ي مادته رقم 
 
امه، ’بأنه:  (107)المدنية ف ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتر  ي العقود الملزمة للجانبي  

 
ف

ي الحالتي   إن  
 
فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض ف

ي قرار نفضت اللجبينما ر  ‘مقتض كان له
 
وخالفته، وسببت ذلك بتسبيب خاطئ  هذا المبدأ ها محل الطعن ة ف

ي إبطال الاتفاق أو العقد مع  (60)تضمن أن الفقرة )ب( من المادة 
 
من نظام السوق المالية حصرت الأثر ف

داد أي أموال أو ممتلكات أخرى كان قد دفعها أو ح ي استر
 
قد؛ عاق أو الولها بموجب الاتفأحقية الطرف الآخر ف

المذكورة، يتضح أن المادة لا تحتمل التفست   (60) الفقرة )ب( من المادة بالنظر إلى غت  صحيح لأنهوهذا 

ي إبطال العقود؛ فهي لم تذكر أي حدود أو حصر أو منع الحصول التعويض؛ 
 
المذكور بأنها حصرت الأثر ف

داد  ون اسية للقانالمبادئ الأس ومتماش مع ثر طبيعي الأموال، وهذا أ وإنما ذكرت حق المتعاقد الآخر باستر

ي عدم 
ي كان الأطراف عليها قبل التعاقد، ولكن هذا لا يعت 

ي بأنه الفسخ والإبطال يرتبان إعادة الحالة التر
المدن 

 
ً
ا ر للتعويض جتر ر، بل هذا سحق لمبادئ التعويض  استحقاق المتصر  ي هذا الصر 

 
ره ممن تسبب بخطئه ف لصر 

ار با  بتدع لا يدلال استقراء معم، ومن خادون نص دلجابرة للأض 
ً
وأن نظام  عمه نص وارد؛ خصوصا

 
ً
، ولا المعاملات المدنية الجديد أوضح سلامة مبدأ الجمع بي   الفسخ والتعويض، وذلك ضاحة لا ضمنا

ي حضن المادة اجتهاد مع النص، كما لا يمكن القول بأن نظام المعاملات المدنية هذا العام والتخصي
 
ص ف

ل الأوراق المالية، لأن التخصيص لا يكون إلا بالنص، ولا ارسات أعمالسوق المالية للممظام انمن  (60)

ي والمادة 
من نظام  (107)يوجد نص بتخصيص أو تقييد أو استثناء من القاعدة العامة للقانون المدن 

 
ً
 وأن التسبيب بوجود هذا الحصر ج المعاملات المدنية، خصوصا

ً
ي ال ست  ئ التفلمباد اء مخالفا

قانون 

ء على ما هو عليه، وأن الادعاء بالخروج عن الأصل لا يكون إلا بنص، وأن  الأصل بقاءالمتضمنة أن  ي
الشر

ي غياب أي مدلول على منع التعويض 
 
، واليقي   لا يزول بالشك، ولا يخف  عليكم أن ف الأصل يقوم مقام اليقي  

ي حالات فسخ العقود المخالفة لنظام السوق المالية بموجب الفقرة )ب( من المادة 
 
يتطرق  فإنه (60)ف

 للطعن من 
ً
ي صحة وجود هذا المنع، بل يغيب الأساس اللازم للادعاء به، مما يجعل من القرار محلا

 
الشك ف

 ". هذا الجانب

ي ختام مذكرته الاستئنافية  ثم أجمل وكيل المدعي     
 
 )نقض البند طلب بطلباته ف

ً
من القرار محل  (ثالثا

ر المادي والمعنوي  هبالتضامن بتعويض موكل ا ميهوإعادة الحكم فيه بإلزام المدع عل لاستئناف،ا عن الصر 

 . محل الدعوى المبلغمن قيمة  %50بمبلغ يمثل  الدعوىحبس المال محل و 

 ملطلب تزويد اللجنة بما قد يكون لديه ؛بمذكرة الاستئناف المقدمة من المدعي  ما المدع عليه تم تبليغو    

الأمر الذي  ،ملمحددة دون ورود إجابة من المدع عليها المدةمن إجابة خلال خمسة أيام. وحيث مضت 

 رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدم فيها من أوراق. 
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 لجنة الاستئناف

على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة الأخرى بناءً    

 ذات العلاقة. 

 متطلباته النظامية، ان إوحيث    
 
دم خلال المدة المحددة واستوف

ُ
. يتعي    فإنهلاستئناف ق

ً
 قبوله شكلا

نقض على طلب  وكيل المدعي المقدمة من  ومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الاستئناف   

 )البند 
ً
من بتعويض موكله عن ضاالمدع عليهما بالتمن القرار محل الاستئناف، وإعادة الحكم فيه بإلزام  (ثالثا

ر المادي والمعنوي وحبس المال  . الصر 

ي قرارها محل    
 
ي ملف الدعوى، وما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 
وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف

مبطلان الاستئناف من  كة بي   المدعي و  طلب الاكتتاب المتر كة زام المدع عليها الأولى، وإلالشر المدع الشر

 قدره )عل
ً
 إلى ، ذلك من طلبات( ريال، ورفض ما عدا 60,000يها الأولى بأن تدفع إلى المدعي مبلغا

ً
استنادا

ي قرارها، 
 
 للتكرار. الأسباب الواردة ف

ً
 الذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعا

ي    
كة  الفصل والاستئناف أن وحيث ثبت لكل من لجنتر   ليها قامت بطرح أسهمالمدع عالشر

ً
 ها طرحا

ً
 خاصا

كة دون استيفاء متطلبات الطرح الخا ي الشر
 
كات ودعوة الجمهور للاستثمار ف ص، بالمخالفة لأحكام نظام الشر

ونظام السوق المالية ولوائحه وقواعده ذات العلاقة بالطرح الخاص، مما تنتهي معه لجنة الاستئناف إلى أنه 

ي إبطال العقد ت المدنية، لمعاملا ( من نظام اي   والثمانعلى المادة )الثانية  بناءً 
ي حالتر

 
ي نصت على أنه: "ف

التر

ي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقض  أو بطلانه، يعود المت
عاقدان إلى الحالة التر

ي الدعوى وإعادة 
 
م بي   طرف  . ما كانت عليهالحال إلى بالتعويض"، فإنها تنتهي إلى بطلان الاتفاق المتر

ي عليها القرار محل الاستئناف، وأوجه  ث اطلعتحيو    
ي بُت 

اض لجنة الاستئناف على الأسباب التر الاعتر

ي قضائها وسلامة الأسباب والأسانيد 
 
ي خلصت إليها لجنة الفصل ف

عليه، فقد استبان لها صحة النتيجة التر

ي أقامت عليها هذا القضاء، وموافقة ذلك للقواعد المق
طلب الاكتتاب  ببطلان ررة، وذلك فيما يتعلقالتر

م بي   المدعي و  كة المتر كة المدع عليها الأولى، وإلزام الشر  المدع عليهالشر
ً
ا الأولى بأن تدفع إلى المدعي مبلغا

الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف تأييد ما انتهت  ،( ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات60,000قدره )

ي قرارها محل الا إليه لجنة 
 
 . ستئنافالفصل ف

ي مذكرته الاستئنافية، فإن لجنة الاستئناف لم تر   وكيل المدعي أورده ما ما أما    
 
ي فيه ما يؤثر  ف

 
صحة  ف

ي قرارها. 
 
ي خلصت إليها ف

 النتيجة التر

 فلهذه الأسباب 

 : الاستئناف لجنة قررت

  منازعات الأوراق ا
 
 . هـ1447لعام  2/2025ل/د/ 6044رقم لمالية تأييد قرار لجنة الفصل ف
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 لجنة الفصل نطوق قرار م

: بطلان 
ً
كة و  بي   المدع   ‘طلب الاكتتاب’أولا  . المدع عليها الأولىالشر

: إلزام 
ً
كة ثانيا  قدره ستون ألف ) يها المدع علالشر

ً
 ( ريال. 60,000الأولى بأن تدفع إلى المدع  مبلغا

: رفض ما عدا ذلك 
ً
 ". من طلباتثالثا


